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 ملخص:
لضوء على الأحكام التي تھدف ھذه الدراسة إلى تسلیط ا        

وضعھا المشرع الجزائري لتنظیم حالة الدفاع الشرعي كسبب 
من اسباب الاباحة ومعرفة مدى كفایتھا للتطبیق العملي لھذا الحق 
بسبب ما یعتریھ من صعوبة وعدم الوضوح في تطبیقاتھ 
الإجرائیة، خاصة من حیث عبء الاثبات ومدى تقدیر قاضي 

عدمھا ومعیار القاضي في الموازنة  الموضوع توفر شروطھ من
بین تناسب رد الاعتداء و الاعتداء، وھذا من اجل اضفاء 
الشرعیة الاجرائیة علیھ عند ممارستھ التطبیقیة وتدارك المشرع 
الجزائري كلما یكتنفھ غموض تكریسا مبدأ الشرعیة وتدعیما 

 .لقرینة البراءة
 

Abstract: 
The purpose of this study is to shed light on the 
provisions of the Algerian legislator to regulate the case 
of legitimate defense as a reason for permissibility and to 
know the adequacy of the practical application of this 
right because of the difficulty and lack of clarity in its 
procedural applications, And the criterion of the judge in 
the balance between the suitability of the response of 
aggression and aggression, and this in order to legitimize 
the procedural in the exercise of the application and 
remediation Algerian legislator whenever it is ambiguous 
enshrines the principle of legitimacy and in support of the 
presumption of innocence. 
Keywords: grounds for permissibility, forensic defense, 
excellent cases, burden of proof, Supreme Court 
oversight. 

 

 كمــال بـــلارو
 نون الأعمالالعقود و قامخبر 

 كلیة الحقوق 
 قسنطینة ة منتوريالإخوجامعة 

 الجزائر

  مقدمّة:
الدولة حق من المسلم بھ الیوم أن نشأة 

وظھوره كان أمرا ضروریا لتنظیم 
علاقات الأفراد داخل المجتمع، حیث 
تكفل ھذا الكیان بمھمة المحافظة على 
السلم والأمن الاجتماعیین، فأوكلت بذلك 
للدولة سلطة توقیع العقاب الأمر الذي 

إنھاء فكرة الانتقام الفردي أدى إلى 
والجماعي الذي كان سائدا وسط 
المجتمعات البدائیة، إلا أن الدولة خلال 
ممارستھا لسلطة العقاب لیست مطلقة 
العنان، بل إنھا مقیدة بمبدأ جوھري 
یستمد جذوره من أساس قیام الدولة 
نفسھا، یسمى بمبدأ الشرعیة والذي 
 یقضي بأنھ لا جریمة ولا جزاء الا
بموجب نص صادر قبل ارتكاب الفعل 

 .)1(المجرم
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وعلى إثر ذلك قامت مختلف التشریعات الجنائیة بتحدید نطاق الافعال، الا أن بعضھا وبالرغم من    
كونھا مجرمة قانونا وبحسب الأصل إلا أنھا تعتبر مباحة، وھذا لتقدیر المشرع بأن ھذه الأفعال المرتكبة 
لا ترقى لتحقیق الضرر أو الخطر الذي وضع من أجل النص التجریمي فتنتفي بذلك الصفة غیر 
المشروعة عنھا، وھذا المفھوم ھو ما یطلق علیھ تسمیة أسباب الإباحة التي ینتفي في ظلھا الركن 

 الشرعي للجریمة.
بالغة نظرا لتطابقھ مع ومن ضمن أسباب الإباحة نجد ما یسمى الدفاع الشرعي والذي یكتسي أھمیة    

طبیعة الغریزة البشریة التي تسعى للبقاء في مواجھة الخطر الذي قد یستھدفھا، ومن أجل ذلك كان لا بد 
من تمكین كل فرد بحق الدفاع نفسھ التي تكون المھددة في حالة وقوع اعتداء غیر مشروع وحقیقي حال 

لامیة في قولھ تعالى: " فمن إعتدى علیكم فاعتدوا علیھ، كما تجد ھذه الفكرة  أساسھا في الشریعة الإس
وكذا في قول الرسول صلى الله علیھ وسلم " من أرید مالھ بغیر حق ،)2("علیھ بمثل ما إعتدى علیكم 

 ".فقاتل فقتل فھو شھید
وعلى أن المشرع الجزائري قد سلك نفس اتجاه باقي التشریعات وأخذ بالدفاع الشرعي كسبب من    

في فقرتھا الثانیة  39باحة، ونظم أحكامھ من خلال مادتین من قانون العقوبات ھما: المادة أسباب الإ
لمعرفة موقف المشرع الجزائري حول فكرة الدفاع الشرعي، ھادفین بذلك لإزالة اللبس  40والمادة 

 والغموض الذي یعتري ھذا الموضوع، كونھ یمثل میدانا مھما لكل من القاضي والمتقاضي على حد
سواء، خاصة أن أغلبیة المتھمین في جرائم القتل والضرب والجرح یدفعون بأنھم كانوا في حالة دفاع 

 شرعي محاولة منھم لتبرئة أنفسھم.
الاشكالیة المطروحة تتمحور حول: ماھي الاحكام التي نظم بھا المشرع الجزائري حالة الدفاع    

 الشرعي وواقعھا على الممارسةالتطبیقیة ؟.
الإجابة على ھذه الإشكالیة سنقسم موضوع الدراسة إلى نتناول في الاول القواعد الموضوعیة للدفاع و   

 الشرعي، والثاني القواعد الإجرائیة للدفاع الشرعي.
 المبحث الأول

 القواعد الموضوعیة للدفاع الشرعي.
ارنة من أھم التطبیقات یعد الدفاع الشرعي او الدفاع المشروع كما یصطلح في بعض التشریعات المق   

العملیة لفكرة الإباحة والذي یتفق مع الطبیعة البشریة التي ترفض كل اعتداء غیر مشروع و تحاول الرد 
علیھ، ومن أجل ذلك نصت معظم التشریعات الجزائیة على إباحة الأفعال التي ترتكب في حالة الدفاع 

من قانون  40و 39/2المادتین  المشروع، وھوالنھج الذي سلكھ المشرع الجزائري في نص
 العقوباتولإلمام بالقواعد الموضوعیة للدفاع الشرعي نتطرق اولا لتعریفھ ثم قواعده .

 المطلب الأول
 مفھوم الدفاع الشرعي

لتحدید مفھوم الدفاع الشرعي وجب علینا ان نعرفھ ( الفرع الاول )،  ثم تبیان طبیعتھ القانونیة (    
 ر نطاق تطبیقھ ( الفرع الثالث).   الفرع الثاني) ، وأخی

 الفرع الأول
 تعریف الدفاع الشرعي

ختلف الفقھاء في تعریف الدفاع الشرعي حسب نظرتھم لطبیعتھ القانونیة ھل ھو حق أم واجب أم ا   
مجرد رخصة ؟ فقد عرفھ الفقیھ الفرنسي " جاروا " بأنھ استعمال القوة من أجل  حمایة مصلحة قانونیة 

عتدي إھدارھا أو النیل منھا "، غیر أن ھذا التعریف أنتقد كونھ لا یحدد بدقة عناصر الاعتداء یرید الم
وعناصر الدفاع ، وأقتصر على تحدید ھدف الدفاع الشرعي، أما بالنسبة للفقھاء العرب فقد عرّفھ 

حال أو على الدكتور محمد السید عبد التواب بأنھ : " رد بقوة لازمة  ومناسبة لاعتداء غیر مشروع 
، ویلاحظ على ھذا التعریف أنھ أشمل كونھ بین أركان الدفاع الشرعي والشروط )3(وشك الوقوع"
 المتطلبة فیھا .
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أما في الشریعة الإسلامیة فالدفاع الشرعي ھو واجب الإنسان في حمایة نفسھ ونفس غیره، وعرضھ    
اء غیر مشروع على النفس بما فیھا وعرض غیره، وحقھ في حمایة مالھ أو مال غیره في حالة اعتد

 .)4(العرض و المال بشرط أن یتم ذلك في حدود ما یقتضیھ الدفاع
لقد أخد المشرع الجزائري بالدفاع الشرعي كسبب من أسباب الإباحة كما سبق ذكره ونص علیھ في    

قرة الثانیة من المادة من قانون العقوبات ، غیر أن تعریفھ نجده في الف 40و المادة  2فقرة  39المادتین 
من قانون العقوبات  والتي جاء فیھا :" لاجریمة ... إذا كان الفعل قد دفعت إلیھ الضرورة الحالة  39

للدفاع الشرعي عن النفس أو عن الغیر أو عن مال مملوك للشخص أو للغیر بشرط أن یكون الدفاع 
 متناسبا مع جسامة الإعتداء "

ع الشرعي ھو إستعمال للقوة اللازمة من قبل المدافع لرد الإعتداء الحال وحسب ھذا النص فإن الدفا   
وغیر المشروع، علیھ أو على مالھ أو على نفس الغیر أو مالھ، وھو تعریف یقترب من التعریف 

 الإسلامي للدفاع الشرعي .
 الفرع الثاني

 الطبیعة القانونیة لدفاع الشرعي
العقاب على الأفعال المرتكبة في حالة الدفاع الشرعي، لكن أساس  إذا كان الفقھ یجمع على عدم         

 ،وقد ظھرت نظریتان :)5(عدم العقاب كان محل خلاف في الفقھ
 :  أولا : النظریة الأولى

تعتبر الدفاع الشرعي فعل غیر مشروع لكن تجعل منھ عذرا مانعا من العقاب ، كونھ نوع من الإكراه   
الجنائیة، لأن المدافع أصبحت إرادتھ غیر معتبرة قانونا، مما یعطل الركن المعنوي یمنع المسؤولیة 

 .)6(المعنوي للجریمة الذي یتطلب أن تكون الإرادة حرة مختارة
ولكن ھذه النظریة أنتقدت كون المدافع لا یفقد حریتھ بصفة مطلقة ، كما أن المشرع یوجب على   

، وھذا لا یستقیم مع إباحة الدفاع عن نفس ومال الغیر إذ  المدافع أن یتناسب دفاعھ مع جسامة الإعتداء
 .)7(في ھذا الفرض لا یوجد أي ضغط إرادي ناشئ عن الإعتداء

 :  النظریة الثانیة -ثانیا 
 إعتبرتھ حقا وفعلا مشروعا، وإختلف كذلك أنصارھا في سبب إعتباره حقا مشروعا، یعتبرون أن حق   

بخطر حال لیس من خلق المشرع، ، وماھذا الحق إلا نتیجة لحق  الدفاع عن حیاة وعن أي حق مھدد
بینما ذھب آخرون إلى )8(الوجود والبقاء، ففي الإعتراف للإنسان بحق الحیاة إعتراف لھ بحق الدفاع عنھا

أن الدفاع حق، كون الإنسان كان یعتمد على نفسھ في رد الإعتداء ، لكن السائد في معظم التشریعات 
الدفاع الشرعي حق عام تقرره القوانین في مواجھة الكافة، ویقابلھ إلتزام الناّس بإحترامھ المعاصرة أن 

 وعدم مقاومة إستعمالھ.    
 الفرع الثالث

 نطاق تطبیق الدفاع الشرعي
من  قانون العقوبات الجرائم التي تبیح الدفاع الشرعي ولم   2فقرة   139یتجلى من خلال المادة   

 الاعتداء على الأشخاص بل وسعت من نطاقھا:تحصرھا في جرائم 
 : أولا : جرائم الاعتداء على النفس

یقصد بجرائم النفس الجرائم التي تقع إعتداءا على مصلحة تتعلق بشخص المجني علیھ كإنسان، سواء   
لنوع وعلى العموم ھناك من التشریعات من أباحت الدفاع ضد ھذا ا)9(تعلقت بمكوناتھ المادیة أو المعنویة

من الجرائم صراحة وھناك من أباحھا ضمنا وذلك بعدم حصر وتعیین جرائم النفس التي یجوز فیھا 
 الدفاع الشرعي ، وھذا حال المشرع الجزائري . 

 ثانیا: جرائم الإعتداء على المال :
 وھي جمیع الجرائم المرتكبة ضد الأموال المنصوص علیھا في قانون العقوبات والقوانین الخاصة  

المكملة لھ كالسرقة والإتلاف والحرق والتخریب وغیرھا،ویستوي في الحالتین أي جرائم الإعتداء على 
، فقد أطلق )10(النفس أو الإعتداء على الأموال أن یكون الإعتداء على صاحب الشأن أو على غیره
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تحقیق التعاون بین المشرع الجزائري حق الدفاع بالنسبة للغیر إذا كان مھددا بالخطر وغایتھ في ذلك 
من قانون العقوبات الجزائري  02/ 39الأفراد على أساس التضامن الإجتماعي وتطبیقا لنص المادة 

 فالدفاع المشروع عن الغیر لیس واجبا بل ھو متروك للمبادرة الشخصیة لكل فرد.
العقوبات والتي تجرم من قانون  2و 1فقرة  182لكن ھناك من إعتبره أمرا إلزامیا وذلك إستنادا للمادة   

عدم تقدیم المساعدة للغیر الذي وقع تحت خطر، وإن كانت ھذه المادة لا تلزم الشخص بتقدیم المساعدة 
 182للغیر إلا إذا كان ھذا الغیر مھددا بخطر الموت أو خطر الإعتداء على السلامة البدنیة، والمادة 

ن الإنسان وقد تكون الطبیعة طبقا للفقرة من أوسع من مجال الدفاع المشروع لأن مصدر الخطر قد یكو
 . )11(ھذه المادة

اما بخصوص الجرائم غیر عمدیةلم یحدد المشرع نطاق الجرائم التي تبیح الدفاع المشروع فسواء   
 كانت الجریمة عمدیة أو غیر عمدیة. 

 المطلب الثاني
 قواعد الدفاع الشرعي

التي تترتب عنھ من إنعدام المسؤولیة الجزائیة والمدنیة لذلك  للدفاع المشروع أھمیة كبیرة نتیجة للآثار  
حدد المشرع مجموعة من الشروط لابد من توفرھا وعلى القاضي التأكد منھا لإعمال قواعد الدفاع 

قواعد الدفاع الشرعي من خلال تبیان الشروط الواجبة لممارسة  المشروع وعلى ھذا الاساس سنتناول
لفرع الأول) ثم الحالات الممتازة للدفاع المشروع (الفرع الثاني)، واخیر تجاوز حق الدفاع المشروع ( ا

 حدود الدفاع المشروع (الفرع الثالث).
 الفرع الأول

 الشروط الواجبة لممارسة حق الدفاع الشرعي
لقیام حالة الدفاع الشرعي یجب توفر الاعتداءورد الاعتداء أو الدفاع ، وھي شروط أكدتھا المحكمة   

، والذي جاء فیھ:" یشترط لتطبیق الدفاع المشروع توافر  24/03/1996العلیا في قرارھا المؤرخ في 
شرطین أساسیین یتعین على قضاة المجلس إبرازھما في قرارھم، وھما أن یكون الإعتداء حالا وغیر 

 .)12(مشروع وأن یكون الدفاع لازما ومتناسبا مع جسامة الإعتداء
 جب توافرھا في فعل الإعتداء :أولا : الشروط الوا

من ق ع ج  2/ 39شرط یتعلق بزمن الاعتداء ونستنتجھ من نص المادة  : أن یكون الإعتداء حالاً  _1
 . )13(التي جاء فیھا لفظ ضرورة حالة، إذا وقع الإعتداء أو وشیك الوقوع

 إذا كان الإعتداء وشیك الوقوع . _
 .)14(بقى ھناك محل للدفاع بعد ھروب المعتديالاعتداء الذي لم ینتھي بعد لكن لم ی _
لا یكفي أن یكون اعتداء حتى ینشأ حق الدفاع بل ینبغي أن یكون :_ أن یكون الاعتداء غیر مشروع2

فعل الإعتداء جریمة في ذاتھ، فإن كان لا یعّد كذلك فلا یجوز دفعھ بالقوة مھما شكل من خطر على 
محكمة العلیا في القرار السابق الإشارة إلیھ والمؤرخ في مصلحة المدافع ، وھو ما ذھبت إلیھ ال

 . وعلیھ یجب أن لا یستند الاعتداء إلى حق أوامر أو إذن من القانون 24/03/1996
من قانون  39أن یھدد الخطر بجریمة ضد النفس أو المال :أجاز المشرع الجزائري في نص المادة  _3

یجعلھا على سبیل الحصر، وقد منح للشخص أن یدافع عن نفس العقوبات الدفاع عن النفس أو المال ولم 
 الغیر وعن مال الغیر كما یدافع عن نفسھ ومالھ .
 ثانیا : الشروط الواجب توافرھا في فعل الدفاع :

متى توافرت في الاعتداء الشروط السابق بیانھا كان للمعتدى علیھ وللغیر أن یرتكب الأفعال اللازمة   
كن ھذه الأفعال لا بد أن یتوافر فیھا شرطین أساسین وھما: أن تكون أفعال الدفاع لازمة لدفع الاعتداء، ل

 ومتناسبة.
بمعنى أن إرتكاب الجریمة ھي الوسیلة الوحیدة لدفع  :_ أن یكون فعل الدفاع لازما لدرء الخطر1

الدفاع یكون لازما الإعتداء، فعلى أساس أن حالة الضرورة المطلقة ھي وحدھا التي تبرر الفعل، أم أن 
 .)15(أیضا حتي وإن كان للمعتدى علیھ وسیلة أخرى غیر إرتكاب الجریمة لصّد الإعتداء
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من قانون العقوبات الجزائري   39/2وھذا الشرط ورد في نص المادة :_ رد متناسب مع الاعتداء2
" ویقصد من التناسب والتي جاء فیھا:  ".... یشترط أن یكون الدفاع متناسبا مع جسامة الإعتداء ...

تناسب القوة التي أستعملت في الدفاع مع قوة الإعتداء ذلك أن الدفاع المشروع یبیح الفعل بالقدر الذي 
 یكون فیھ لازما لرد الخطر ومتناسبا معھ .

 الفرع الثاني
 الحالات الممتازة للدفاع الشرعي

بات القواعد العامة للدفاع الشرعي،أضاف من قانون العقو 39بعد أن حددّ المشرع الجزائري في المادة   
 حالات خاصة وقد أتفق على تسمیتھا بالحالات الممتازة، وھي كما یلي:

 " یدخل ضمن حالات الضرورة الحالة للدفاع المشروع:
_ القتل أو الجرح أو الضرب الذي یرتكب لدفع اعتداء على حیاة الشخص أو سلامة  جسمھ أو لمنع 1

حیطان أو مداخل المنازل أو الأماكن المسكونة أو توابعھا أو كسر شیئ منھا أثناء تسلق الحواجز أو ال
 اللیل.

 .)16(_ الفعل الذي یرتكب للدفاع عن النفس أو عن الغیر ضد مرتكبي السرقات أو النصب بالقوة"2
قیید بالقواعد فقد قدرّ المشّرع أن ھذه الحالات تجیز فعل الدفاع ضد مرتكبیھا نظرا لخطورتھا وبدون الت  

العامة لنظریة الدفاع المشروع وما تتطلبھ من ضرورة إثبات وجود خطر داھم غیر مشروع على النفس 
من قانون  40، والمادة )17(أو على المال و ما تقتضیھ قواعد الدفاع بعد ذلك من شرطي اللزوم والتناسب

ن العقوبات الفرنسي على أن المشرع من قانو 329العقوبات الجزائري السافلة الذكر تقابلھا المادة 
حالة لم یوردھا المشّرع الفرنسي ، المشرع أراد بھذا  40الجزائري أضاف في الفقرة  الأولى من المادة 

النصّ وضع قرینة بتوافر شروط الدفاع لمصلحة من یوجد في إحدى الحالات المذكورة في نص المادة 
 .)18(من قانون العقوبات الجزائري 40لھا  المادة من قانون العقوبات الفرنسي والتي تقاب 329

 و تبعا لذلك یستفید المدافع من قرینة الدفاع الشرعي في ثلاث حالات:  
 _ دفع إعتداء واقع على حیاة الشخص أو سلامة جسمھ أثناء اللیل.

المسكونة أو  القتل أو الجرح أو الضرب لمنع تسلق الحواجز أو الحیطان أو مداخل المنازل أو الأماكن _
توابعھا أو كسر شیئ منھا أثناء اللیل وتشمل توابع الأماكن المسكونة، الحدیقة المحیطة بالمسكن مھما بلغ 

من قانون العقوبات الجزائري   355إتساعھا مادام یدخل في نطاقھا المنزل المسكون الذي عرّفتھ المادة
ع فیھ عن طریق التسلق أو الكسر، یشترط ویتحقق بدخول منزل مسكون أو توابعھ، الدخول أو الشرو

لقیام الدفاع  أن یحدث الإعتداء ویكون الدفاع عن النفس أو عن الغیر ضد مرتكبي السرقات أو  النھب 
 بالقوة.

 الفرع الثالث
 تجاوز حدود الدفاع الشرعي

روج ذلك لكل سبب من أسباب الإباحة حدود، فمتى تجاوز صاحب الحق الحدود المرسومة لفعلھ اي خ  
الفعل من حضیرة أسباب الإباحة طبقا للقواعد العامة وخضع من جدید لأحكام قانون العقوبات، وعلیھ 

 سنبین معنى تجاوز حدود الدفاع الشرعي ومعیاره واخیر ماحكم ذلك.
 أولا : معنى التجاوز :

ناحیة وبین شروط لتحدید المقصود بالتجاوز ینبغي التفرقة بین شرط الخطر وشرط لزوم الدفاع من   
التناسب من ناحیة أخرى، ولذلك إذا تخلف التناسب مع بقاء جسامة الخطر والدفاع كنا في نطاق 

، وھو ضروري لدفع الخطر في ظروف الاعتداء، وعلیھ لا بد لتحدید التجاوز في الدفاع  )19(التجاوز
خطر و جسامة الدفاع من حیث المشروع الأخذ بعین الاعتبار المصلحة المعتدى علیھا و كذا جسامة ال

 الأضرار والوسائل معا.
 ثانیا : معیار التجاوز :

 إختلف الفقھ كذلك بشأن المعیار الواجب اعتماده في تقدیر التجاور وانقسم إلى قسمین:   
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 _ المعیار الشخصي: 1
أن تحدید  یقوم على أن تقدیر جسامة الاعتداء وخطورتھ یتعین أن یكون على أساس شخصي، أي        

القدر اللازم من القوة للدفاع یقوم على أساس حالة شخص المدافع نفسھ وظروفھ وما توقعھ في لحظة 
 الدفاع وبصرف النظر عن كیفیة سلوك  شخص عادي في مثل ھذه الظروف.

 _ المعیار الموضوعي: 2
 وضوعي .الذي یأخذ بتصرفات الشخص المعتاد في مثل ظروف الواقعة اي یقوم على اساس م  

 ثالثا : حكم التجاوز:
 بعض التشریعات نظمت حالة تجاوز الدفاع الشرعي كما ھو الحال بالنسبة للمشرع المصري،والذي  

اعتبره عذرا مخففا للعقاب، بینما المشرع الجزائري لم  یتطرق لھذه المسألة وذھب بعض شراح قانون 
قوبات تضمنت حالة تجاوز حدود الدفاع الشرعي من قانون الع 277، إن المادة )20(العقوبات الجزائري

والتي نصت على: " یستفید مرتكب جرائم  القتل والجرح والضرب من الأعذار إذا دفعھ إلى ارتكابھا  
 وقوع ضرب  شدید من أحد الأشخاص".

دفعھ  وعلیھ فإن مرتكب الجرائم المنصوص علیھا في ھذه المادة یستفید من الأعذار المخففة للعقاب، إذا  
إلى ارتكابھااعتداء وقع علیھ و یشترط ھنا أن یكون الاعتداء بالضرب الشدید فإذا ما وقع الاعتداء في 
شكل سب أو تھدید أو مجرد إھانة فلا یقوم العذر ھنا، كما یشترط أن یقع ھذا الاعتداء على الأشخاص، 

لقتل أو الضرب من فعل المعتدى ومن ثم فإن تخریب ملك الغیر لا یصلح عذار وأخیرا لا بد أن یكون ا
 .)21(علیھ نفسھ

وھذا ما جعل بعض شراح قانون العقوبات الجزائري، یعتبرون ھذه المادة تنظم حالة تجاوز حدود   
من قانون العقوبات صحیح لحالات  277وإن كانت المادة  2فقرة  39الدفاع المشروع الوارد بالمادة 

بالضرب الشدید لأن المستفز لو كان فعل دفاعھ متناسبا مع الاعتداء التجاوز بالنسبة لاعتداء على النفس 
 ، وكان فعلھ مبررًا لا معذورًا.39/2لخضع لأحكام المادة 

وكان ذلك بسبب رغبة من وقع علیھ الضرب الشدید في الانتقام من الضرب و إما أن من وقع علیھ   
ا أن المشرع الجزائري لم یتعرض لحالة الضرب قد تجاوز بفعلھ جسامة الخطر الذي كان یھدده وبم

 .)22(تجاوز حدود الدفاع المشروع فإن تقدیر مسؤولیة المتجاوز لحق الدفاع تعتمد على القواعد العامة
 المبحث الثاني

 القواعد الإجرائیة للدفاع الشرعي
ال من یقع علیھ یظھر الدفاع الشرعي غالبا كدفع موضوعي یتمسك بھ المتھم لتبریر فعلھ وھنا ثار إشك   

عب إثباتھ، وأن القول بتوافر شروطھ یرتب مجموعة من الآثار من الناحیة الجزائیة والمدنیة التبعیة  
ذات الأھمیة الكبرى مما یفرض على محكمة الموضوع التطرق لھ عند إثارتھ والفصل فیھ بأسباب كافیة 

 وھي تخضع في ذلك لرقابة المحكمة العلیا.
عد الاجرائیة للدفاع الشرعي نتطرق اولا لإثبات الدفاع الشرعي( المطلب الاول)  ثم ولإلمام بالقوا   

 الاثار المترتبة عنھ (المطلب الثاني) .
 المطلب الأول

 اثبات الدفاع الشرعي
تطرح مسألة عبء إثبات الدفاع المشروع إشكالا في المیدان الجزائي لأنھ في الغالب یثار كدفع    

ھل ، نصوص تشریعیة تتعلق بإثبات الدفوع وتحدید من یقع علیھ عبء إثباتھا موضوعي وأمام غیاب
 إثباتھ یقع على عاتق سلطة المتابعة أي النیابة العامة ؟ 

ولقد ارتئینا التطرق لضوابط التمسك الدفاع المشروع ( الفرع الاول)، ثم التعرض لموقف التشریع    
 ع (الفرع الثاني).والقضاء من مسألة عبء إثبات الدفاع المشرو
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 الفرع الأول
 ضوابط التمسك بالدفاع الشرعي

لعل أكثر الدفوع المستمدة من التشریع العقابي شیوعا في العمل ھو الدفع بتوافر حالة الدفاع المشروع    
لأنھ یمكن أن یثار في الواقع في العدید من صور الاعتداء المتبادل بین الأفراد على الأشخاص أو 

والدفع بھ دفع موضوعي لأنھ یتطلب تحقیقا لإثباتھ وتدخلا في تصویر ظروفھ وتقدیر الأدلة  الأموال
، ومن ثم  )23(المقدمة بصدده إثباتا ونفیا لذا تخضع إثارتھ لكل القواعد التي تنظیم ھذا النوع من الدفوع

وإما أن یكون قد قدم یلزم أن یكون قد أثیر على وجھ ثابت إما في أوراق الدعوى وإما في نفس الحكم، 
قبل إقفال باب المرافعات أمام محكمة الموضوع، ولكن كیف یتمسك المتھم بحالة الدفاع المشروع ومتي 

 ؟
قد یتمسك المتھم أو محامیھ بالدفاع الشرعي صراحة مستعملا لفضھ الصریح ولا یشترط في الواقع    

ي ولكن یكفي أن ینطق في دفاعھ عن نفسھ بأي أن یتمسك المتھم بالدفاع المشروع مستعملا إسمھ القانون
 .)24(عبارة یفھم منھا قیام الدفاع

یمكن للمتھم الدفع بأن أفعالھ جاءت نتیجة لممارسة حقھ في الدفاع الشرعي أمام قاضي التحقیق وإذا ما    
تعباد قیام ھذه ثبت شروطھ القانونیة أصدر أمرا مسببا بأن لا وجھ للمتابعة أما إذا كان إقتناعھ یقضي بإس

الحالة اصدر أمرا یخالف دفع المتھم الذي لھ حق استئنافھ أمام غرفة الاتھام و التي تفصل في الدفع 
أمام محكمة الموضوع التي تتعرض لھ إما بالقبول بالقبول أو الرفض ، فإن لم یفعل ذلك بیقى لھ أن یثیره 

و بالتالي الحكم بالبراءة مع تبیان الظرف التي إستنتجت منھا وجود ذلك الحق حتى یتسنى للمحكمة العلیا 
مراقبتة ما إذا كانت شروط الدفاع المشروع متوفرة أم لا، ولكن لا یقبل الدفاع بھ لأول مرة أمام المحكمة 

 سبق العلیا إذا لم ی
وأن إدعى بھ المدعي أمام محكمة الموضوع، و ھذا  ما نلمسھ من خلال القرار المؤرخ في: 

التي صرحت بمایلي: " حیث أن المدعون في الطعن لم یشیروا إلى قیام حالة الدفاع  04/01/1983
مبررة الشرعي في أوانھ بل أنھم لم یحاولوا حتى البرھنة أمام قضاة الموضوع على وجود الأفعال ال

 .)25(وأسباب الإباحة التي یشیرون إلیھا الآن
 الفرع الثاني

 موقف التشریع والقضاء من مسألة الإثبات
 أولا : موقف المشرع الجزائري:

سكت المشرع الجزائري عن مسألة عبء إثبات الدفوع بصفة عامة والدفاع الشرعي بصفة خاصة، و   
حدد فیھما القواعد العامة  40والمادة  39ھما المادة  قد اكتفى بتخصیص مادتین في قانون العقوبات 

والخاصة للدفاع الشرعي دون أن یتطرق لمن یتحمل عبء إثبات الدفاع المشروع و الذي كما سبق قولھ 
 غالبا ما یكون في شكل دفع موضوعي یتمسك بھ المتھم لیبرر أفعالھ.

العقوبات ھي قرینة بسیطة یتماشى أكثر مع وجھة من قانون  40ولكن القول بأن القرینة الواردة بالمادة   
 .)26(نظر المشرع الجزائري الذي یعتد بالنیة بالنسبة لشخصھ الجاني أكثر من اعتداده بالفعل المرتكب

 : ثانیا: موقف القضاء
بالنسبة للقضاء فقد استقرت المحكمة العلیا على أن الإثبات بالنسبة للقواعد العامة للدفاع الشرعي   
من قانون العقوبات یختلف عن الإثبات بالنسبة للقواعد الخاصة  39واردة في الفقرة الثانیة من المادة ال

من قانون العقوبات أو كما تسمى بالحالات الممتازة للدفـاع  40للدفاع المشروع الواردة في المادة 
المبررة ومنھا الدفاع  المشـروع، فبالنسبـة للأولى استقرت المحكمة العلیا أن عبء إثبات الأفعال

 .)27(المشروع یقع على عاتق المتھم
فمن یدعي أنھ كان في حالة دفاع شرعي یقع علیھ عبء إثباتھ وذلك أمام أي جھة تمسك بھ أمامھا   

سواء جھة التحقیق أو أمام جھة الحكم فعلیھ أن یثبت توافر شروط الدفاع الشرعي طبقا للفقرة الثانیة من 
نون العقوبات و أن رده كان متناسبا مع الإعتداء فإذا اقتنعت جھة التحقیق بتوافر ھذه من قا 39المادة 
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الشروط أصدرت أمر بإنتفاء وجھ المتابعة، أما إذا لم تقتنع فتقوم بإحالتھ على المحكمة، ھذه الأخیرة التي 
 ھ.إذا إقتنعت بتوافر شروط الدفاع الشرعي قضت ببراءة المدافع و إن لم تقتنع أدانت

من قانون العقوبات الجزائري فإن المحكمة العلیا في تفسیرھا  40أما بخصوص الإثبات طبقا للمادة   
لنص ھذه المادة اعتبرتھا قرینة للدفاع الشرعي و من شأن ھذه القرینة إعفاء المتھم من إثبات شروط 

العقوبات لأنھا تضع المدافع من قانون  40الدفاع وإنما علیھ أن یثبت إحدى الحالات الواردة في المادة 
 .)28(من قانون العقوبات 39/2في موقف أقوى من موقفھ في الحالات العامة المنصوص علیھا بالمادة 

 المطلب الثاني
 آثار الدفاع الشرعي

إذا توافرت جمیع شروط الدفاع الشرعي ، ویصیر الفعل مشروعا، فلا تقوم من أجلھ المسؤولیة       
دنیة، كما أن لمحكمة الموضوع سلطة في تطبیق أحكام الدفاع المشروع، وھي بدورھا الجزائیة ولا الم

تخضع لرقابة المحكمة العلیا، وعلیھ سنتناول في ھذا المطلب أثار الدفاع الشرعي من الناحیة الجزائیة ( 
 الفرع الاول)، سلطة قاضي الموضوع ورقابة المحكمة العلیا ( الفرع الثاني).

 الفرع الأول
 ثار الدفاع اشرعي من الناحیة الجزائیة.آ

من قانون العقوبات الجزائري أنھ:" لا جریمة ... إذا كان الفعل دفعت إلیھ  2فقرة  39تنص المادة   
الضرورة الحالة للدفاع المشروع عن النفس أو عن الغیر أو عن مال مملوك للشخص أو للغیر بشرط أن 

 اء."یكون الدفاع متناسبا مع جسامة الاعتد
وكما جاء في نص ھذه المادة " لا جریمة " وھو تعبیر یزیل عن الفعل كل صفة إجرامیة ویجعلھ مباحا   

وعلیھ تزول الصفة الإجرامیة للفعل سواء وقع في صورة جریمة تامة أو شروع ومن ثم لا تسلط على 
ضھ  وإذا كان على مستوى الفاعل أي عقوبة فإذا كان الملف على مستوى النیابة العامة یتعین علیھا حف

التحقیق تعین إصدار أمر بألا وجھ للمتابعة  وإذا كان على مستوى جھة الحكم تعیین إصدار أمر بالبراءة 
 .)29(وعلاوة على ذلك لا تطبق على الفاعل تدابیر الأمن لأن المعنى لیس  في حالة خطورة

یھا الأمر بالحفظ الأمر بأن لا وجھ لإقامة وعلى العموم فإن أسباب الإباحة من الأحوال التي یؤسس عل  
الدعوى الجنائیة وھي من الأسباب القانونیة التي یستند إلیھا كلا الأمرین وعلة الحفظ أو الأمر أن لا وجھ 
للمتابعة بسبب توافر أسباب الإباحة ھو أن الركن الشرعي والذي ھو أحد أركان الجریمة الثلاثة (مادي 

من عنصرین الأول سریان القانون من حیث الزمن والمكان والشخص وشرعي ومعنوي)، یتكون 
، فعلى )30(المخاطب بھ والعنصر الثاني أن لا یكون الفعل المجرم والذي وقع فعلا سببا من أسباب الإباحة

كل من وكیل الجمھوریة وكذا قاضي التحقیق إذا ما توصل إلى توافر حالة الدفاع بأن یأمر بالحفظ 
ل ویأمر بألا وجھ للمتابعة بالنسبة للثاني، ولا یجوز لھما أن یقوما بتقدیم المتھم إلى المحاكمة بالنسبة للأو

لیقضى ببراءتھ بمعرفة القضاء وذلك لخطورة موقف المحاكمة في ذاتھ وما یتم بھ من علانیة وما یتكفلھ 
 المتھم من مال ووقت وجھد و بسمعتھ بین أھلھ ومواطنیھ.

رعي تزیل الصفة الجرمیة بالنسبة للفاعل الأصلي والشریك الذي یصبح سلوكھ وحالة الدفاع الش  
. في الجرائم غیر العمدیة او الخطأ )31(متصلا بفعل أصلي غیر معاقب علیھ ارتكبھ الفاعل الاصلي

من القانون المدني الجزائري متى أثبت الشخص  127یقتضي عدم ترتب المسؤولیة المدنیة طبقا للمادة 
 ر قد نشأأن الضر

 عن سبب لا ید فیھ أو خطأ صدر من المضرور أو من الغیر.
 الفرع الثاني

 سلطة محكمة الموضوع ورقابة المحكمة العلیا
محكمة الموضوع ملزمة بالفصل في الدفاع الشرعي إذا ما تمسك بھ المتھم أو إذا كانت الدعوى تثبت   

 قیامھ، ھي تخضع في ذلك لرقابة المحكمة العلیا.
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 لا: سلطة محكمة الموضوع :أو
لمحكمة الموضوع سلطة التحقق من توافر شروط حالة الدفاع الشرعیوالالتزام بشروطھ والقول   

إن الدفاع المشروع مسألة  )32(بتوافره أو انتفائھ، وذلك بعد تحلیل وقائع الدعوى ودراسة ظروفھا
حالة إثارتھ الرد علیھ بقبولھ أو موضوعیة یرجع تقدیرھا لقضاة الموضوع الذین یتعین علیھم في 

 برفضھ.
نوفمبر  10وھذا ما ذھبت إلیھ المحكمة العلیا في قراریھا الصادرین عن الغرفة الجنائیة الثانیة یوم   

وجاء فیھما : " ولما كان المستقر قضاء أن  1023والثاني تحت رقم  1005الأول تحت رقم  1987
جنح لا بد أن تعلل تعلیلا كافیا حتى یتسنى للمجلس الأعلى مراقبة الأحكام والقرارات الصادرة في مواد ال

من قانون العقوبات أن یبنوا في  39صحة تطبیق القانون یتعین على قضاة الاستئناف عند تطبیقھم المادة 
 .)33(قراراتھم توافر شروط حالة الدفاع الشرعي

 ثانیا : رقابة المحكمة العلیا :
المؤدیة للقول بتوافر حالة الدفاع الشرعي أو عدم توفره، مسألة موضوع لا  إن مسألة تقدیر العناصر  

تخضع لرقابة المحكمة العلیا إلا في الحدود التي تراقب فیھا ھذه الأخیرة المسائل الموضوعیة، كالتدلیل 
 على توافر الدفاع المشروع من عدمھ بأدلة معقولة وصحیحة مستمدة من أوراق الملف وأن یذكر الحكم

 .)34(مؤداھا بغیر غموض ولا تناقض ولا تنافر مع المنطق
أما تكییف الدفاع الشرعي فھي مسألة قانونیة تخضع لرقابة المحكمة العلیا، فإذا حدث خطأ في تكییفھ   

إستلزم الحكم المطعون فیھ بالدفاع الشرعي ركنا غیر مطلوب فیھ ذلك خضع بذلك لرقابة المحكمة العلیا 
سبق ذكره فإن إغفال الرد بتوافر حالة الدفاع الشرعي أو الرد علیھ بأسباب غیر  ووجب نقضھ، كما

كافیة وغیر صائغة یعد قصورا في التسبیب، أما الرد علیھ بأسباب غیر صحیحة في القانون الموضوعي 
 یعد خطأ في تطبیق أو تأویل القانون، ویكون قابلا لنقضھ من قبل المحكمة العلیا.

ت محكمة الموضوع في تفھم ماھیة ركن أن أكثر من الأركان التي تتطلبھا حالة الدفاع وكذلك لو أخطأ  
الشرعي أو في تطبیق ذلك على واقعة الدعوى، فالحكم الذي ینفي ما دفع بھ المتھم من أنھ كان في حالة 

المال، بل دفاع شرعي ، لا یشترط لقیام الدفاع المشروع أن یكون قد حصل بالفعل اعتداء على النفس أو 
یكفي أن یكون قد صدر من المجني علیھ فعل یخشى منھ المتھم وقوع جریمة من الجرائم التي یجوز فیھا 

 .)35(الدفاع الشرعي
 خاتمة: 

في نھایة ھذه الدراسة الذي تناولنا فیھا احكام الدفاع الشرعي في التشریع الجزائري مبرزین اھم   
حكمھ، ولقد توصلنا في ھذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج القواعد الموضوعیة والاجرائیة التي ت

 مقترحین بعض التوصیات:
_ إلحاق المشرع الجزائري الدفاع الشرعي بأسباب الاباحة ولیس بموانع المسؤولیة، وھذا یتجلى من 

من قانون العقوبات على اساس الافعال المبررة تعطل نص التجریم فتمحو الفعل 39خلال نص المادة
مجرم وتجعلھ كأن لم یكن ویصبح فعلا مباحا وھو راي صائب حسب راینا كونھ یتصل بالركن ال

الشرعي ویعدمھ ، في حین ان موانع المسؤولیة لا تؤثر على سلطان نص التجریم بل یحول دون تطبیقھ 
 لمانع فقط ولكنھا لا تمحو الفعل من طائلة التجریم.

من  39مدلولا دقیقا للدفاع المشروع وذلك من خلال المادة یمكن القول أن المشرع الجزائري أعطى  _
قانون العقوبات في الفقرة الثانیة ، تجنب الانتقادات التي وجھت لبعض التشریعات وتعرضت ھذه المادة 
إلى الاعتداء ورد الاعتداء وشروطھما، این وسع في نطاق تطبیقھ لیشمل كل الجرائم ضد النفس والمال 

شروطھ وھذا على اساس ان المصلحة العامة تتحقق بإیثار مصلحة المدافع في درء  این توافرت فیھما
الاعتداء على مصلحة من بادر بالاعتداء فاصبح فعل المدافع  حین لا یتیسر لھ الاستعانة بالسلطات 

 العامة. 
لإنسانیة _ أحسن ما فعل المشرع في عدم حصر نطاق تطبیقھ في جرائم النفس والمال فقط لأن العدالة ا

تخصیص  –تقتضي ضرورة الاعتراف بحق الفرد في الدفاع عن مالھ من كل اعتداء غیر مشروع.
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من قانون العقوبات لحالات خاصةمتى توافرت، وھي ما أصطلح علیھا بالحالات الممتازة  40المادة 
 للدفاع المشروع ، تم ذكرھا بصورة دقیقة وواضحة على سبیل الحصر.

رتبة عن توافر شروط الدفاع الشرعي فإن المشرع الجزائري جعلھ من أسباب الإباحة _ أما عن آثار المت
وأسقط عنھ المسؤولیة الجزائیة وبالتبعیة أسقط عنھ المسؤولیة المدنیة، وھو أمر صائب ومنطقي لأنھ 

 لیس من الممكن أن ینشأ الحق في التعویض من مسلك خاطئ.
وضوابط للدفاع الشرعي تبقى غیر كافیة یجب تدعیمھا  رغم ما اقره المشرع الجزائري من احكام 

 : بالاقتراحات التالیة
یجب على المشرع وضح حد للغموض القائم حول المقصود بالتناسب من الاعتداء وفعل الدفاع  _

 والمعیار الذي یجب ان یعتمد علیھ القاضي في تحدیده في نص قانوني بدقة تكریسا لمبدا الشرعیة .
بث رأیھ بوضوح في مسألة الجرائم غیر عمدیة اذا كانت تدخل في نطاق الدفاع  على المشرع _

 الشرعي ام لا مثل باقي التشریعات الاخرى وعدم ترك الامر للقضاة .
من قانون  40على المشرع الفصل حول الطبیعة القانونیة للقرینة المنصوص علیھا في المادة  _

و بسیطة بصورة واضحة ودقیقة وعدم تركھ للسلطة التقدیریة العقوبات وذلك بتحدید متى تكون مطلقة ا
 لقاضي الموضوع .

غیاب نص ینظم مسألة تجاوز المدافع حدود الدفاع الشرعي أي عدم تناسب رد الاعتداء مع الاعتداء  _
جعل القاضي یرجع للقواعد العامة ونظر لأھمیتھا وجب على المشرع تنظیمھا بنص خاص مثل 

ى على المشرع الفصل في مسألة عبء الاثبات للدفاع الشرعي خاصة في الحالات التشریعات الاخر
 قانون العقوبات الجزائري تكریسا لمبدا قرینة البراءة. 40الممتازة بموجب نص المادة 

 :الھوامش
، 1970عبد الفتاح مصطفى الصیفي، حق الدولة في العقاب، دار النھضة العربیة، القاھرة،  -)1(

 .49ص
 .194رة البقرة الآیة سو-)2(
 .320محمد سید عبد التواب، الدفاع الشرعي في الفقھ الإسلامي، دار النھضة، الطبعة الثانیة، ص   -)3(
دحماني الزھرة ، نظریة الدفاع الشرعي وتطبیقاتھ في القانون الجنائي الجزائري، مذكرة ماجستر،  -)4(

 .10ص  1985جامعة الجزائر، 
ة، قانون العقوبات القسم العام، دار الفكر العربي، القاھرة، الطبعة الثالثة، مأمون محمد سلام -)5(

 . 219، ص1990
عبد الله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام الجزء الأول الجریمة، دیوان  -)6(

 .130، ص2004المطبوعات الجامعیة، الطبعة الخامسة، الجزائر، 
 .220المرجع السابق،  ص مأمون محمد سلامة،  -)7(
 .34دحماني الزھرة،  المرجع السابق، ص  -)8(
 229مأمون محمد سلامة ، المرجع السابق، ص   -)9(
أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام ، دار ھومة ، الجزائر، الطبعة الحادیة عشر ،  -)10(

 .143ص 
 148أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  -)11(
أحسن بوسقیعة،قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائیة، منشورات بیرتي، الجزائر،  -)12(

 .25، ص 2007-2008
 149احسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، ص -)13(
رضا فرج ، شرح قانون العقوبات الجزائري ( القسم العام )، دیوان المطبوعات الجامعیة، -)14(

 156، ص1985الجزائري، 
 151احسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  -)15(
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المتضمن قانون العقوبات ،  1966یونیو 08المؤرخ في  66/156من الامر 40أنظر: المادة  -)16(
 .1966یونیو  00المؤرخة في  00الجریدة الرسمیة عدد 

 .138عبد الله سلیمان، المرجع السابق، ص  -)17(
 .92السابق، ص دحماني الزھرة، المرجع  -)18(
 .449 - 248مأمون محمد سلامة، المرجع السابق، ص ص -)19(
 .177رضا فرج، المرجع السابق، ص  -)20(
 .285أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  -)21(
 .178رضا فرج، المرجع السابق، ص  -)22(
العربي، القاھرة، رؤوف عبید، ضوابط تسبیب الأحكام الجنائیة، الطبعة الثالثة،دار الفكر   -)23(

 .280، ص 1986
 .179رضا فرج، المرجع السابق، ص -)24(
الجیلالي بغدادي، الإجتھاد القضائي في المواد الجزائیة الجزء الثاني، الطبعة الأولى، الدیوان  -)25(

 .70، ص 2001الوطني للأشغال التربویة،
 .95دحماني الزھرة، المرجع السابق، ص  -)26(
 .235، المرجع السابق، ص محمد مروان -)27(
 .71الجیلالي بغدادي، نفس المرجع ، ص  -)28(
 .150احسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص   -)29(

عبد الفتاح بیومي حجازي، سلطة النیابة العامة في حفظ الأوراق والأمر بأن لا وجھ لإقامة -)30(
 .155، ص 1993الدعوى الجنائیة، دار الكتاب الحدیث، لبنان، 

 .481رؤوف عبید، المرجع السابق، ص  -)31(
 .174رضا فرج، المرجع السابق، ص  -)32(
 .26أحسن بوسقیعة، المرجع السابق ، قانون العقویات في ضوء الممارسة، ص -)33(
 .129دحماني الزھرة، المرجع السابق، ص  -)34(
یل إجازة المدرسة العلیا سالم سلیمة، الدفاع المشروع في التشریع الجزائري،مذكرة تخرج لن -)35(

 .54-53، صص 2005/2006، 16للقضاء، دفعة 
 قائمة المصادر والمراجع:

 القران الكریم.
المتضمن قانون العقوبات الجزائري، الجریدة  1966یونیو  8المؤرخ في  156-66الامر  -1

 .1966یونیو  00المؤرخة في  00الرسمیة عدد 
 .1970العقاب، دار النھضة العربیة، القاھرة،  عبد الفتاح مصطفى الصیفي، حق الدولة في -2
 محمد سید عبد التواب، الدفاع الشرعي في الفقھ الإسلامي، دار النھضة، الطبعة الثانیة. -3
دحماني الزھرة ، نظریة الدفاع الشرعي وتطبیقاتھ في القانون الجنائي الجزائري، مذكرة  -4

 .1985ماجستر، جامعة الجزائر، 
نون العقوبات القسم العام، دار الفكر العربي، القاھرة، الطبعة الثالثة، مأمون محمد سلامة، قا -5

1990. 
عبد الله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام الجزء الأول الجریمة، دیوان  -6

 .2004المطبوعات الجامعیة، الطبعة الخامسة، الجزائر، 
، الطبعة الحادیة عشر ، دار ھومة للطباعة  أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام  -7

 .2014والنشر والتوزیع، الجزائر، 
أحسن بوسقیعة،قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائیة، منشورات بیرتي، الجزائر،  -8

2007-2008. 
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رضا فرج ، شرح قانون العقوبات الجزائري الاحكام العامة للجریمة ، الطبعة الثانیة ،  -9
 .1976للنشر والتوزیع  الجزائر،  الشركة الوطنیة

رؤوف عبید، ضوابط تسبیب الأحكام الجنائیة، الطبعة الثالثة،دار الفكر  العربي، القاھرة،  -10
1986. 
الجیلالي بغدادي، الإجتھاد القضائي في المواد الجزائیة الجزء الثاني، الطبعة الأولى، الدیوان  -11

 .2001الوطني للأشغال التربویة،
مي حجازي، سلطة النیابة العامة في حفظ الأوراق والأمر بأن لا وجھ لإقامة عبد الفتاح بیو -12

 .1993الدعوى الجنائیة، دار الكتاب الحدیث، لبنان، 
سالم سلیمة، الدفاع المشروع في التشریع الجزائري،مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا  -1

 .2005/2006، 16للقضاء، دفعة 
 
 

 


